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 قاعدة البيانات

 في تونسالنصوص القانونية المنظمة لقطاع الأمن 
 

 
 2013 لسنة 53 عدد الأساسي القانون من 8 الفصل أحكام واتمام بتنقيح يتعلق 2014 لسنة 32 عدد أساسي قانون مشروع
 وتنظيمها الانتقالية العدالة بإرساء المتعلق 2013 ديسمبر  24 في المؤرخ

 
 

 الشعب،  باسم
 

 مصادقة المجلس الوطني التأسيسي، وبعد 
 

 رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:يصدر 
 

المتعلق  2013ديسمبر  24المؤرخ في  2013لسنة  53من القانون الأساسي عدد  8تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل  –الأول الفصل 
 لية وتنظيمها، وتعوض بما يلي: الانتقابإرساء العدالة 

 

  – 8الفصل 

على رأي مطابق من الهيئة المؤقتة هذا القانون وبناء  ورصدر في ظرف خمسة عشر يوما من صدتحدث بأوامر ت :لى جديدةوفقرة أ
ف وبمحاكم الاستئناف تتكون من ئية متخصصة بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقار محاكم الاستئناللإشراف على القضاء العدلي، دوائر قضا

 جال العجلة الانتقالية.قضاة، يقع اختيارهم من بين من لم يشاركوا في محاكمات ذات صبغة سياسية، ويتم تكوينهم تكوينا خصوصيا في م
 

المتعلق بإرساء العدالة  2013ديسمبر  24المؤرخ في  2013لسنة  53عدد  الأساسيمن القانون  8تضاف إلى الفصل  – 2الفصل 
 نصها:  يلي وخامسة فيما الانتقالية وتنظيمها فقرة ثانية وفقرة ثالثة وفقرة رابعة

والمصابين قد وقع تعريفهم بالمرسوم  الشهداءكل قضايا القتل والجرح في حق تحال على الدوائر الوارد ذكرها بالفقرة السابقة  الثانية:الفقرة 
فيه  ومصابيها، التي لم تصدر 2011جانفي  14لشهداء ثورة  المتعلق بالتعويض 2011أكتوبر  24المؤرخ في  2011لسنة  97عدد 

 أحكام أو لم تصبح الأحكام الصادرة فيها باتة.

ر المختصة تتخلى وجوبا محاكم القضاء في أي طور وبما في ذلك محكة التعقيب عن القضايا التي تعهدت بها لفائدة الدوائ الثالثة:الفقرة 
 وكلاء الجمهورية بالمحاكم الابتدائية المختصة.اء التحقيق العسكري بقضايا فإنه يتخلى عنها لفائدة لابتدائية، وفي صورة تعهد قضبالمحاكم ا

ئم الجسيمة المذكورة في الفقرة يمكن للهيئة أن تحيل إلى النيابة العمومية القضايا التي صدرت فيها أحكام باتة في الجرا الرابعة:الفقرة 
 ة والتي لم تصدر فيها الأحكام عن الدوائر المختصة ولا يعمل باتصال القضاء في هذه الحالة. يالموال

له المنصوص عليها بالمجلة الجزائية ومجلة المرافعات العسكرية ومجلة الإجراءات تلغى بموجب هذا كل الأحكام المخالفة  الخامسة:الفقرة 
 الجزائية.

 
 هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولةينشر 

 
 


